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السنة 43 العدد 11966 ميديا

 بـــدأت الحكومـــة المصريـــة تســـريع 
خطواتهـــا فـــي ملـــف التحـــول الرقمي 
للإعـــلام لمجـــاراة التطـــور التكنولوجي 
الذي فرض نفســـه بعد عـــزوف الجمهور 
عن متابعـــة الإعلام التقليـــدي والاتجاه 
بشـــكل أكبر نحو المنصـــات الرقمية، لكن 
الانتقال وحده لا يكفي في ســـاحة تشهد 
منافسة حادة، بل يحتاج تطوير المحتوى 
وتحسين الأداء والاهتمام بالقضايا التي 

تشغل الجمهور.
وناقـــش رئيـــس الحكومـــة المصرية 
مصطفى مدبولي مؤخرا مع أسامة هيكل 
وزير الدولة للإعلام ســـبل التســـريع من 
وتيرة مشروع رقمنة الإعلام، حيث ترغب 
الدولـــة في أن يكـــون الاهتمـــام منصبا 
على وضع الإعلام علـــى خارطة التطوير 
استجابة لمتطلبات المرحلة وعدم التخلف 

عن ركب الحداثة الإعلامية.
وتزامن التحرك الحكومي مع تصاعد 
النقد الموجـــه للإعلام التقليـــدي وغياب 
التواصـــل  منصـــات  لحســـاب  تأثيـــره 
الاجتماعـــي التـــي أصبحت لهـــا الكلمة 
العليا في مصر وصارت أشـــبه بأحزاب 
إعلامية يمكنها توجيه الرأي العام، الأمر 
الذي ناقشـــته لجـــان برلمانية الأســـبوع 
الماضي بحضور كرم جبر رئيس المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام الذي انتقد بشـــدة 

تراجع أهمية المنابر التقليدية.

الدولـــة  وزارة  أن  المشـــكلة  وتظـــل 
للإعلام التي يفترض أنها مكلفة بالإنجاز 
في ملف الرقمنة، ليســـت لها صلاحيات 
تمكنها مـــن تحقيـــق تقدم ملمـــوس ولا 
يحـــق لوزيرها إلزام الهيئـــات الإعلامية 
أو المؤسســـات الصحافية القومية بذلك، 
ما يثير تســـاؤلات حول أهمية الاستعانة 
بجهـــة بعيـــدة عـــن فـــرض قـــرارات أو 
سياسات إدارية أو تحريرية على الإعلام.

والإشـــكالية الأكثر تعقيـــدا أن هناك 
أزمة لدى القائمين على إدارة ملف الإعلام 

ترتبـــط بطبيعة فهم الأســـباب الحقيقية 
أولا، لأن مشـــكلة الصحافـــة ليســـت في 
كونها ورقية أو لأنهـــا لم تواكب التطور 
التكنولوجي بالشكل المطلوب، فهناك دول 
لديها إصدارات ورقيـــة لها تأثير ونفوذ 
وثقل واســـع ونســـب توزيعها لم تندثر 
بفعـــل الرقمنـــة لأنها ركزت علـــى جودة 

المحتوى.
وبالنظر إلى هجرة الجمهور للمنابر 
الصحافيـــة، ترتبـــط المبـــررات بكونهـــا 
نمطية في المحتوى سواء أكانت ورقية أو 
منصات إلكترونيـــة، بمعنى أن التقليدية 
هنا لها علاقة بســـطحية المضمون وليس 
لكـــون الصحيفـــة مطبوعـــة أو رقميـــة، 
بدليـــل أن أغلب المؤسســـات لهـــا مواقع 
إخباريـــة تواكب الحدث لكنها تكاد تكون 
نســـخة مكررة من الصحيفة في تناولها 

للموضوعات وغياب مساحة الحرية.
وقـــال صحافـــي يعمل بموقـــع تابع 
لمؤسســـة حكومية، فضل عدم ذكر اسمه، 
إن هناك فهما خاطئا لطبيعة الأزمة التي 
تعاني منهـــا الصحف، فالإلكتروني منها 
صار مثـــل الورقـــي والعكس مـــن حيث 
التناول الخبري وعدم التطرق إلى قضايا 
بعينها والالتزام بسياسة تحريرية حافلة 
بالممنوعات، بذريعة أن هذا المنبر حكومي 
ولا يجب أن يغرد خارج السرب أو ينشر 

ما يشاء.
أن  وأضـــاف الصحافـــي لـ“العـــرب“ 
المؤسســـات الصحافيـــة لـــم تســـتفد من 
مجاراتها للتطور بإصدار مواقع إخبارية 
للجمهـــور  وقدمتهـــا  جيـــد،  بمضمـــون 
منـــذ البداية علـــى أنها متحدثة بلســـان 
الحكومة، وأثبتت تجربة التحول الرقمي 
عـــدم فاعليتهـــا وقدرتهـــا على انتشـــال 
الصحافة المصرية من أزماتها والتوســـع 
تطويـــر  دون  السياســـة  بنفـــس  فيهـــا 
المضمون لن يحل الأزمة بل يعقدها بشكل 

أكبر.
وتبـــدو عمليـــة رقمنـــة الإصـــدارات 
الصحافية فـــي نظر الحكومة أول خطوة 
للتخلص من دعمها سنويا بالمليارات من 
الجنيهات، بعدما صارت عبئا اقتصاديا، 
فهي لا تؤثر في الرأي العام ولا تستطيع 
توصيـــل رســـائل الدولـــة للمواطنين ولا 
تجلـــب إعلانات تمكنها مـــن الإنفاق على 
نفســـها وتطلـــب المزيـــد من المســـاعدات 

المالية لتجنب الاندثار تماما.
ويوحـــي هـــذا التوجه إلـــى أن نظرة 
الحكومة لتحويل الصحف إلى إصدارات 

رقميـــة تحمل توجهـــات اقتصادية بحتة 
وتشـــي بغياب النية للتعاطي بشكل جاد 
مـــع معضلة المحتـــوى باعتبـــاره جوهر 
المشكلة، فلم يتم التطرق إلى أبعاد الأزمة 
بشـــكل متعمق ويجري الحديث فقط عن 
تراكم الديون والتقليدية والنمطية وقوة 

منصات التواصل الاجتماعي.
ورأى حســـن علـــي أســـتاذ الإعـــلام 
بجامعة قناة السويس، شرق القاهرة، أن 
التوســـع في التحول الرقمي للإصدارات 
الورقيـــة دون خطة شـــاملة تحدد الهدف 
والمطلـــوب منهـــا بشـــكل مهنـــي يقضي 
على مـــا تبقى مـــن الصحافـــة المصرية، 
لأن المواقع الإلكترونية بشـــكلها الحالي 
لم تجذب الأجيـــال الجديدة ولا الصحف 
جماهيريتها  علـــى  حافظـــت  التقليديـــة 
والخطـــر أن يكـــون التعاطي مـــع الأزمة 
بصيغـــة اقتصاديـــة بعيدا عـــن الحلول 
المهنية المرتبطة بنشـــر محتـــوى يحترم 

عقل الجمهور.
تايمــــز  نيويــــورك  جريــــدة  وتمتلــــك 
وإصــــدارا  مطبوعــــة  نســــخة  الأميركيــــة 
إلكترونيــــا، ورغــــم ذلك مازالــــت معدلات 
توزيع صحيفتها الورقية كبيرة وبالتالي 

فالتقليديــــة التــــي تتحدث عنهــــا الهيئات 
الإعلاميــــة في مصر تبدو محاولة للهروب 
مــــن الواقــــع الحقيقــــي للأزمة، ولــــم يعد 
مقبولا أن تســــتمر بعض الصحف ســــواء 
الورقية أو الإلكترونية في أداء دور ساعي 
البريد الذي يقوم بتوصيل رسائل معينة.

ولـــدى أغلب الصحافيين شـــعور بأن 
مشـــروع رقمنة الإعلام يســـتهدف تفعيل 
قانـــون الصحافـــة والإعلام الـــذي صدر 
قبـــل ثـــلاث ســـنوات ويقضـــي بأحقية 
الدولـــة فـــي دمـــج وإلغـــاء صحـــف أو 
مؤسســـات، ويصعـــب تحقيـــق ذلك دون 
وجود بدائل إلكترونية بحيث يتم الإبقاء 
علـــى الصحافيـــين ويجـــري التخلي عن 

ميزانيات الطباعة والأحبار والتوزيع.
وجـــرى تطبيـــق فكـــرة الرقمنـــة في 
بعض المجلات الأسبوعية التي تصدرها 
مؤسســـات قومية، لكن التنفيذ بدا أقرب 
إلى ”مجـــاراة موضة التكنولوجيا“ ليس 
أكثر، وهو ما يثير مخـــاوف أبناء المهنة 
مـــن إمكانيـــة التوســـع فـــي الانتقال من 
الإصـــدارات الورقية إلى إلكترونية بذات 
الصحافية  التغطيات  وتســـتمر  الطريقة 

نمطية ولا ترتبط بالجمهور.

التـــي  الكفـــاءات  تغييـــب  ويمثـــل 
يمكنها تنفيذ مشـــروع التحـــول الرقمي 
مشـــكلة عميقـــة، حيث يتعمد مســـؤولو 
بعض المؤسســـات دفن العناصر المميزة 
خشـــية ظهورهم بشـــكل يهـــدد وجودهم 
غير المهنـــي، ومن تبعـــات ذلك أن بعض 
القائمـــين علـــى إدارة المواقـــع الإخبارية 
لديهم رؤية منقوصـــة لقياس جماهيرية 
منصاتهـــم ويتعاملون مـــع دخول الآلاف 
من الزائرين لقراءة قصة خبرية باعتباره 
انعكاســـا للنجاح، مع أن الموضوع الذي 
استقطب هذا العدد من الجمهور قد يكون 

مثيرا وغريبا فقط.
فـــي  الصحـــف  اســـتمرار  ويتســـبب 
مخاطبة شـــريحة بعينها مـــن المؤيدين 
للحكومة وعدم تغيير هذه السياســـة مع 
التحول إلى منصات إلكترونية بفقدانها 
ما تبقى من جماهيرية لحســـاب مواقع 
التواصـــل، بدليل أن نشـــر قصة أو رأي 
أو مناقشـــة قضيـــة علـــى صفحة إحدى 
الشـــخصيات الشـــهيرة على فيســـبوك 
يتفاعـــل معـــه النـــاس بشـــكل أكبر من 
تناولهـــا على موقع إخباري، فمســـاحة 
الاجتماعيـــة  الشـــبكات  علـــى  الحريـــة 

مفتوحة ما يؤدي إلـــى جماهيرية أكبر.
واعتـــرف كـــرم جبـــر رئيـــس المجلـــس 
لجنـــة  أمـــام  الإعـــلام  لتنظيـــم  الأعلـــى 
الخميـــس  بالبرلمـــان  الإنســـان  حقـــوق 
علـــى  المنشـــورات  بعـــض  أن  الماضـــي 
منصـــات التواصـــل صارت أكثـــر تأثيرا 
الصحافيـــة. الموضوعـــات  بعـــض  مـــن 

لكنـــه لـــم يتطرق إلـــى أســـباب ذلك 
صراحـــة، فهناك صحافيـــون وكتاب رأي 
صـــاروا يفضلون الكتابة على صفحاتهم 
الشـــخصية، ومع الوقـــت تحولت بعض 
الحســـابات إلـــى منافس قـــوي، بل إلى 
بوابة إخبارية بديلة للمنصات الإخبارية 
الرســـمية. لذلك فخطة التحـــول الرقمي 
بهـــذه المعطيات ســـيكون محكوما عليها 
بالفشـــل مســـبقا، ونجاحها، مـــن وجهة 
نظـــر حســـن علي أســـتاذ الإعـــلام، تظل 
مرتبطـــة بمـــدى دراســـة القائمـــين على 
وطبيعة  الجمهور  لاحتياجات  المشـــروع 
المادة الصحافية التي يريدها القراء، مع 
الســـماح بســـقف حرية مرتفع ومنضبط 
يقنـــع الجمهور بأن هذه الصحيفة ورقية 
أو إلكترونية تتمتع بمصداقية وتستحق 

المتابعة.

مجاراة موضة التكنولوجيا الرقمية 

لن تنتشل الإعلام المصري من أزماته

التحول الرقمي يحتاج كفاءات مهنية وقيادية

صفحات شخصية لكتاب الرأي تنافس حسابات المنصات الإخبارية الرسمية
ــــــى الإعلام المصــــــري للتحــــــول الرقمي على  تقتصــــــر نظــــــرة القائمين عل
ــــــب الاقتصادي بتوفير نفقات طباعة الصحــــــف المرتفعة وتقليل عدد  الجان
ــــــين، متجاهلين أن أزمة الإعلام الحقيقية في المحتوى غير القادر  الصحافي

على جس نبض الجمهور.

أميرة فكري
كاتبة مصرية

المواقع الإلكترونية 

بشكلها الحالي لم 

تجذب الأجيال الجديدة

حسن علي

 أنقرة – قال الصحافي والكاتب التركي 
فـــاروق بيلدريجـــي إن نصيـــب الصحف 
المعارضة من حظر الإعلانات الذي تفرضه 
مؤسسة الإعلان الصحافي بلغ 88 في المئة 
من إجمالي العقوبات المطبقة على وسائل 

الإعلام.
وبحســـب مـــا ذكـــرت صحيفـــة زمان 
التركية، قامت مؤسسة الإعلان الصحافي، 
التي تتولى مهمة توزيع الإعلانات العامة 
علـــى وســـائل الإعـــلام التركيـــة، بحظـــر 
الإعلانات لمدة 376 يوما في العام الماضي، 
وبلغ نصيب صحف المعارضة ”ســـوزجو“ 
و“جمهوريـــت“ و“بيرجون“ و“أفرنســـال“ 

منها 333 يوما.
وقـــد منحـــت المؤسســـة الإعلانـــات 
المســـحوبة من وســـائل الإعلام المكتوبة 
المعارضـــة إلى أخـــرى مواليـــة لحكومة 

حزب العدالة والتنمية.
وأوضح بيلدريجي الذي كشـــف عن 
الأرقام المتعلقة بالممارســـات غير العادلة 
لمؤسسة الإعلان الصحافي ”بي.آي.كي“ 
أنـــه أصبـــح مـــن الممارســـات المعتادة 

للمؤسسة أن تفرض عقوبات على الإعلان 
الرســـمي لمدة 30 يوما، بـــل تصل المدة 

أحيانا إلى 45 يوما.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”لا يقتصـــر دور 

مؤسســـة الإعلان الصحافـــي على توزيع 
الإعلانات الرســـمية في الصحف الموالية 

للحكومة، بل تقـــوم أيضا بفرض غرامات 
على الصحف المستقلة والناقدة“.

ووصلـــت مجموع مدة حظر الإعلانات 
التي فرضتها مؤسســـة الإعلان الصحافي 
علـــى الصحف الصـــادرة في إســـطنبول 
إلـــى 376 يوما خلال عـــام واحد، موضحا 
أيـــام   110 جمهوريـــت  علـــى  حكـــم  أنـــه 

وبيرجـــون 112 يوما وأفرنســـال 65 يوما 
وكوركوســـوز 29 يوما وسوزجو 17 يوما، 

ليصبح مجموعها 333 يوما.
ويسيطر الرئيس رجب طيب أردوغان 
من خلال رجـــال الأعمال المقربين منه على 
وسائل الإعلام في تركيا، فيما تكاد تختفي 
الصحف المســـتقلة في ظل القبضة الأمنية 
التي يحكمها أردوغان على منابر الرأي أو 

بسبب الأزمة الاقتصادية.
وتـــدرك الحكومة التركيـــة مدى تأثير 
حظر الإعلانات على وســـائل الإعلام، لذلك 
يتم استخدامها كسلاح للضغط عليها 
يضاف إلى جملة من القيود والأدوات 
لإســـكات المنتقدين. لكن كتـــم الأفواه 
ووضع القيود على المنابر المســـتقلة لم 
ينجحا بزيـــادة إقبال الجمهور على 
وســـائل الإعلام المؤيدة للحكومة، إذ 

تنخفض الثقة بشكل متواصل.
الـــرأي  اســـتطلاعات  وتؤكـــد 
الأخيرة عدم الثقة في مصادر الأخبار 
بـــين شـــريحة واســـعة مـــن الجمهور 
التركي. ففي اســـتطلاع أجرته شـــركة 
”إبيســـوس“ عام 2019، قال 55 في المئة 
من الأتراك المشاركين في الاستطلاع إن 
ثقتهـــم تراجعت بمصداقية الأخبار في 
التلفزيون والراديو على مدار السنوات 
الخمس الماضية وقال 48 في المئة الشيء 

نفسه بشأن مواقع الإنترنت الإخبارية.

 طهــران – قضت الســـلطات الإيرانية 
بحبـــس الصحافـــي فريبـــرز كلانتري 3 
سنوات وجلده 74 جلدة، وذلك بعد كشفه 
عن فساد شـــقيق نائب الرئيس الإيراني 
حسن روحاني في قضية تهريب العملة، 
بناء على شـــكوى من مهدي جهانغيري، 
شقيق إسحاق جهانجيري، النائب الأول 

للرئيس.
طهران  جنايـــات  محكمـــة  وأدانـــت 
”الافتراء“  بتهمـــة  كلانتري  الصحافـــي 
على مهدي جهانغيري وعاقبته بالسجن 
لمدة عامـــين. كما حكمت عليه بالســـجن 

لمدة عام و74 جلدة بتهمة ”الإهانة“.
المجموعة  جهانغيري  مهدي  ويرأس 
المالية للسياحة الإيرانية، ويشغل أيضا 
منصب نائب رئيس غرفة تجارة طهران، 
كمـــا كان مؤسســـا ورئيســـا لمجموعـــة 
”ســـمغا“ التجاريـــة الســـياحية، إضافة 

إلى تســـلمه مناصـــب حكومية ســـابقا 
خلال حكومة الرئيس الإيراني الســـابق 

محمود أحمدي نجاد.
والمفارقة أنه تمـــت إدانة الصحافي 
أديـــن  أن  ســـبق  جهانغيـــري  أن  رغـــم 
بتهمة تهريب العملة، وأصدرت السلطة 
القضائية الإيرانية حكما ضده بالسجن 
لمدة عامين وعامين آخرين بتهمة الكسب 
غير المشـــروع. وينظر متابعـــون للحكم 
علـــى الصحافي كلانتـــري بأنه تكريس 

لسياســـة تكميـــم أفـــواه الصحافيـــين، 
ولتأكيد أن الســـلطة هـــي الوحيدة التي 
يحق لها كشف قضايا فساد المسؤولين، 
وأن الصحافـــة لا تملـــك هـــذا الحق ولا 
يمكنها التطـــرق لقضايا من هذا النوع، 
لاســـيما عندما تمس مسؤولين كبارا في 

البلاد.
وقد أكد الصحافـــي الإيراني محمد 
مســـاعد، الفائز بجائرة حرية الصحافة 
لعـــام 2020، وجـــود هذه السياســـة في 
تصريحات ســـابقة، حيث اعتقل مساعد 
مرتين العام الماضي بسبب كتابة تقارير 
عن الفســـاد الاقتصادي وقضايا الفساد 

والاختلاس، والاحتجاجات الشعبية.
وأصـــدرت المحكمة حكما بالســـجن 
على مساعد أربع سنوات وتسعة أشهر، 
وحرمانه من ممارســـة العمل الصحافي 

لعامين وحجز كل أجهزة التواصل.
وقـــال مســـاعد عبـــر حســـابه فـــي 
تويتـــر إن ”القاضـــي في الفـــرع 26 من 
نشـــاطي  أن  يعتقـــد  الثـــورة،  محكمـــة 
الصحافـــي هو تشـــويه وادعـــاء الأزمة 
وتحريض المخاطـــب وتجاوز الأعراف“.
وهرب مســـاعد إلى تركيـــا وتم القبض 
عليه على الحدود، وقد طالب ناشـــطون 

أنقرة بعدم تسليمه إلى طهران.
وتصنـــف إيـــران على أنهـــا من بين 
الدول الأكثر ســـجنا للصحافيين، وقالت 

لجنة حمايـــة الصحافيـــين الدولية في 
تقرير أصدرتـــه مطلع العام الحالي، إنه 
كان يوجـــد 15 صحافيا قيـــد الاحتجاز 
فـــي 1 ديســـمبر الماضـــي، وقـــد أعدمت 
السلطات في 12 ديســـمبر واحدا منهم، 
وهـــو الصحافـــي روح اللـــه زم، بعد أن 
أدانته بــــ17 تهمة من بينها التجســـس 
ونشـــر أخبار كاذبة في الخارج وإهانة 

القيم الإسلامية والقائد الأعلى لإيران.

الحكومة التركية تسحب الإعلانات 

من الصحف المعارضة وتمنحها للموالية

سجن صحافي وجلده 

لكشفه فساد شقيق نائب الرئيس الإيراني
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إدانة فريبرز كلانتري بناء على 

شكوى من مهدي جهانغيري، 

شقيق النائب الأول للرئيس 

الإيراني الذي أدين سابقا 

بتهم فساد
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